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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر العالم 

:الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون امتثال 

أحدهما مساوقا 
لامتثال الآخر دون 

العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الشرائط

(الحصّة و الكلي)دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي

.دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط

الشرط

يفشرطا لمتعلقّ التكل
شرطيةّ الطهارة 

لصلاة الميتّ

لقّشرطا لمتعلقّ المتع
شرطيةّ الإيمان في 
الرقبة التي تعتق في 

الكفارة

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط

الشرط

أمرا مستقلّا عن 
المشروط

احتمال اشتراط 
الطهارة في الصلاة

أمرا غير مستقلّ 
عنه، و حالا من 

حالاته

ي احتمال اشتراط التأنّ 
.في الصلاة

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط•
ط و أمّا الكلام في دوران الأمر بيين الأقيلّ و الأكثير بظ ياش الشيرائ•

:فتفصيظه ما يظي
ذا احتمظت أنّ الشرط الم تمل قد يفرض شرطا لمتعظّق التكظيف، كما إ•

عظّق، كميا شرطيّة الطهارة لصلاة الميّت، و قد يفرض شرطا لمتعظّق المت
و عظي  . ارةإذا احتمظت شرطيّة الإيمان في الرقبة التي تعتق في الكفي

ل أيّ حال قد يفرض هذا الشرط أمرا مستقظّا عن المشيروط، كاحتميا
نيه، و اشتراط الطهارة في الصلاة، و أخرى يفرض أمرا غير مسيتقلّ ع

.حالا من حالاته، كاحتمال اشتراط التأنّي في الصلاة

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
لاجزاء و الم اولات الماضية لمنع جريان البراءة فيما سبق من ب ث ا•

في المقام أخف  منه-لو تمّ في نفسه-يكون جريان بعضها في المقام
، [2]ق ، و يكون بعضها أخف  فشلا هنا منه في المقام الساب[1]السابق 

عظ  جوابنا إلّا أنّنا لا نتعرّض إل  تفصيل ذلك، و نقتصر في ال ديث
عن مانعيّة العظم الإجميالي بالأقيلّ أو الأكثير، لرجوعيه بالدقّية إلي 
لعظم المتباينين، و هو ما مض  من أنّ فرز ال دود من ال ساب يخرج ا
جيواب الإجمالي عن الدوران بين المتباينين، و نوضّح جريان نفي  ال
راقيي حرفا ب رف في هذا المقام أيضا، ثمّ نتعرّض لكلام الم قّيق الع

.قدّس سرّه مع إبطاله

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
ي امتثاليه من قبيل مانعيّة العظم التفصيظيّ بوجوب الأقلّ المشيكو  في[ 1]•

از عينييّ عظ  تقدير تر  الزائد، فقد يخف  جريانه في المقيام لعيدم انفير
فيي لظمقدار المعظوم وجوبه عن الزيادة، لأنّ الشرط لي  م تمل الوجوب

.نفسه، و إنّما هو مقيّد و مخصّص لظواجب
ه إلي  من قبيل مانعيّة العظم الإجمالي بالأقلّ أو الأكثر المتوهم رجوعي[ 2]•

قاط العظم الإجمالي بأحد المتباينين، و ذلك عظ  أسياس الففظية عين إسي
بياب ال دود التي لا تدخل في العهدة من ال ساب، فالففظة عن ذلك فيي
يتخيّل الشرط تكون أقوى، لأنّ الشرط مخصّص لظواجب المعظوم وجوبه، ف

أنّ ال دّ هنا لا يمكن تفكيكه عن الم دود، و إسيقاطه عين ال سياب، و 
.ذلك باعتباره معن  حرفيّا مندكّا في الم دود

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
قبييل إن فرض الشرط الم تمل شرطا لظمتعظّق سواء كان مين: فنقول•

جزاء من الطهارة، أو من قبيل التأنّي، فهنا يأتي ما ذكرناه في ب ث الأ
ن العظيم أنّه إن لوحظ كلّ ما في عالم التكوين من التكظيف ب دوده كا
عهيدة، الإجمالي دائرا بين المتباينين، و لكن ال دود لا تيدخل فيي ال

ائيرا فنسقطها من ال ساب، و نظ ظ ذات ال كم، فعندئذ نرى الأمير د
عظي  ، فإنّنا قد شككنا في أنّ الوجوب هل عرضبين الأقلّ و الأكثر

لشيرط ذات الواجب بمعناه الاسمي ف سب أو انبسط عظي  التقيّيد با
و بالمعن  ال رفي؟ و هذا هو دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر، كميا هي

ال ال في باب الأجزاء، 

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
ف  هو أنّه مض  فيي بياب الأجيزاء أنّ الينّ: و إنّما الفرق بين البابين•

ع و تخظق في الواجب الارتباطي عنوانا وحدانيّا، و هو عنوان المجمو
ن الكظّي، و تظب  هذا العنوان عظ  ميا فيي الخيارج اسيتطراقا إلي  أ

-إنّ العظيم الإجميالي و إن كيان: يعرض عظيه وجوب واحد، و قظنيا
نّ الّيذي أمره دائرا بين المتبياينين، لكي-بظ اش هذا الظباس الوحدانيّ

ائر يدخل في العهدة إنّما هو ذو الظباس لا الظباس، و ذو الظباس أمره د
بين الأقلّ و الأكثر،

349: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
ا فلا حاجة إل  أن تخظيق الينّف  عنوانيا وحيدانيّأمّا فيما ن ن فيه •

اب الدخيل في الواجب في بيتظبسه عظ  ما في الخارج، و ذلك لأنّ 
د ّ ، و هو معن  حرفيي منيالشروط إنّما هو تقيّد الفعل بذلك الشرط

في المعن  الاسمي، و متّ د معه في الوجود، فلا حاجة إل  عيروض
، فهيذا لون الوحدة عظ  الواجب باعتبار عنوان وحداني تخظقه الينّف 

يما هو فهذا الفرق لي  فارقا فرق بين باب الأجزاء و الشرائط، إلّا أنّ 
.المقصود كما هو واضح

349: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
النسيبة و إن فرض الشرط الم تمل شرطا لمتعظّق المتعظّق كالإيميان ب•

، من أنّه إن يأتي في ذلك عين ما ذكرناه-أيضا-لظرقبة فالص يح أنّه
د لا لوحظ ال كم ب دوده كان دائرا بيين المتبياينين، و لكين ال يدو
ائيرا تدخل في العهدة، فالمتعيّن هو ل اش ذات ال كم، و عندئذ نراه د

بين الأقلّ و الأكثر، 

349: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
ؤمنة معني  أنّ نسبة العتق إل  الرقبة أو إل  الرقبة الم: و توضيح ذلك•

ين هيل حرفي واقع ت ت الوجوب، و يقع الكلام في أنّ هاتين النسيبت
هما متباينتان، أو هما من قبيل الأقلّ و الأكثر؟ 

رفيّة يكون أنّ تباين المعاني ال : و قد حقّقنا في ب ث المعاني ال رفيّة•
ن هياتين و عظيه ففيما ن ين فييه يكيون تبياي. بتباين بعض الأطراف

الرقبة و الرقبة المؤمنة،: النسبتين بتباين طرفيهما، و هما

349: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
المؤمنية، و فيجب نقل الكلام إل  متعظّق المتعظّق، و هو الرقبة و الرقبة•

. هما مطظق و مقيّد
ا و قد عرفت أنّ المطظق و المقيّد و إن كانا ليو لوحايا ب يدّيهما كاني•

ي العهيدة متباينين، و لكن لو لوحاا بذاتيهما و بالمقدار الّذي يدخل ف
ن فرض الإطلاق أمرا وجوديّا، لما مض  ميفهما أقلّ و أكثر، حتّ  لو

ارة أنّ الإطلاق لي  له ما بإزاء في م كيّ الصورة، و إنّما شيفظه عبي
هيذا عن أن يجعل الصورة أوسع انطباقا و حكاية عمّا في الخارج، و ب

منة، فهما ميع يتّضح ال ال في نسبة العتق إل  الرقبة و إل  الرقبة المؤ
 و ملاحاة تظك ال دود متباينتان، و مع إلفاء ال يدود تكونيان أقيلّ

.أكثر

349: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
رض ثمّ إنّ الم قّق العراقي رحمه الظّه ذكر في المقيام تفصييلا فيي في•

ق، لكنّيه دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بظ اش شرائط متعظّق المتعظّي
متعظّق أيضيا، و ياهر ببيان نكتة التفصيل أنّه لو تمّ لجرى في شرائط ال

:قبل ذكر هذا التفصيل نذكر مقدّمتين

-399القسم الثاني من الجزء الثاليث،   : راجع نهاية الأفكار( 1) •
400

350: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
ل، و أمّيا ء بظون الإطلاق تارة، و بظون التقييد أخرى إنّما هو بظ اش عالم الجعيأنّ تظوّن الشي: الأول •

ن و الوجدان، فالرقبية ء بالإطلاق و التقييد، و إنّما يتصّف بالفقدابظ اش عالم التطبيق فلا يتصّف الشي
إمّا واجيدة مثلا في عالم جعل وجوب العتق إمّا مطظقة أو مقيّدة بالإيمان، و أمّا في عالم التطبيق فهي

.للإيمان أو فاقدة له، و لا يتصوّر فيها الإطلاق و التقييد
 و الأكثير أنّ هنا اختلافا جوهريّا بين الان لال الّذي ن ن اخترناه في دوران الأمر بين الأقلّ: و الثانية•

 يلال بظ اش الأجزاء، و الان لال الذّي اختاره الم قّق العراقي رحمه الظّه في ذلك، فإنّنا اخترنيا الان
يا عنه حدوده، إنّه لو لوحظ ذات التكظيف مظف: بظ اش نف  التكظيف، و ب سب عالم العهدة، حيث قظنا

كّ البيدوي، لأنّها لا تدخل في العهدة، تردّد لا م الة بين الأقلّ و الأكثر، و يكون الزائد مشكوكا بالش
هيو قيدّس لكنّ الم قّق العراقي لا يقول بالان لال بهذا المعن ، و إنّما يقول بالان لال بمعن  آخر، و
يميا اختياره سرّه لم يصرّح في مقام تقريب الان لال بذلك، و لكنّنا نقتنص هذا المبن  له من كلامه ف
اعتبيار عيالم فيما ن ن فيه من التفصيل، فهو رحمه الظّه لا يقول بالان لال بظ ياش نفي  التكظييف ب
بياينين، و إنّميا العهدة، فكأنّه قدّس سرّه يأخذ ال دود بعين الاعتبار مثلا، فيصبح الأمر دائرا بيين المت

لتطبييق مين يقول بالان لال بظ اش عالم الامتثال و التطبيق، لأنّه لا بدّ له ب سب عيالم الامتثيال و ا
متثال و الإتيان بالأجزاء التسعة، و يشكّ في لزوم ضمّ جزء آخر إليها و عدمه، فالأمر بظ اش عالم الا

.لبراءةالتطبيق دائر بين الأقلّ و الأكثر، و يكون الزائد مشكوكا بالشكّ البدوي و منفيّا با

350: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
فيه، حييث عرفت هاتين المقدّمتين ظهرت لك نكتة التفصيل فيما ن نإذا •

ن كلّ فيرد فصّل الم قّق العراقي بين ما إذا كان القيد المشكو  بن و يكو
لظرقبة، و بين من أفراد الطبيعي قابلا للاتّصاف به كالإيمان و ن وه بالنسبة

ما لا يكون كذلك
351: ،  4مباحث الأصول، ج•
ظيك كالهاشميّة و ن وها، بالمصير إل  البيراءة فيي الأوّل دون الثياني، و ت•

بّيق عظيهيا هي أنّه في القسم الأوّل توجد بظ اش التطبييق رقبية يط: النكتة
ال كم، و يشكّ في لزوم إضافة وصف الإيميان إليهيا و عدميه، فتجيري

دّ فيي مقيام و أمّا في القسم الثاني فبناء عظ  اشتراط الهاشميّة لا ب. البراءة
ضيافة التطبيق من تبديل الفرد غير الهاشمي إل  فيرد آخير هاشيمي، لا إ

.الهاشميّة إل  الفرد الأوّل
350: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
  إضيافة بهذا ياهر أنّه كان ينبفي له رحمه الظّه أن يجعل مصبّ التفصيل عنوان قدرة المكظّيف عظيو •

بية إلي  الشرط إل  الفرد الفاقد و عدمها، فيظ ق مثل الإيمان عند عدم قدرة المكظّف عظ  هداية الرق
.الإيمان بمثل الهاشميّة، كما أنّ هذا التفصيل يأتي حتّ  بظ اش قيود المتعظّق

 يلال فيي و قد ظهر بالبيان الّذي بيّناه بطلان هذا التفصيل في المقام، لأنّك عرفيت تماميّية الان. هذا•
لان يلال، نف  التكظيف، و بظ اش ما في العهدة، و لا مساس لما ذكره من التفصيل بهذا المعني  مين ا

الرقبية فعظ  أيّ حال من الأحوال يكون ما وقع ت ت التكظيف من نسبة العتيق إلي  الرقبية أو إلي 
.بين الأقلّ و الأكثر فتجري البراءة-لدى قطع الناّر عن ال دود-المقيّدة مردّدا

ق و الامتثيال عظ  أنّنا لو تنزّلنا عن الان لال الّذي اخترناه، و التجأنا إل  الان لال بظ اش عالم التطبي•
-ف ييأتيالّذي اقتنصناه من كلام الم قّق العراقي رحمه الظّه، فهو لا يتمّ إلّا بإرجاعه إل  بعض ما سو

من وجوه الان لالات ال كميّة، حيث سنظجأ إلي  ذليك فيي ميورد لا ييتمّ الان يلال -إن شاء الظّه
ميان و مثيل ال قيقي الذّي اخترناه في باب الأجزاء، و ذا  الوجه لا يفترق في حسابه بين مثيل الإي
صيل ممّا لا الهاشميّة، أو بين قدرة المكظّف عظ  إضافة الشرط إل  الفرد الفاقد و عدمها، إذن فهذا التف

. أساس له

350: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر 

:العالم الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون 
امتثال أحدهما 
مساوقا لامتثال 

الآخر دون 
العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و 
الأكثر

دوران الأمر بين التعيين و 
التخيير

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر 

:العالم الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون 
امتثال أحدهما 
مساوقا لامتثال 

الآخر دون 
العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و 
الأكثر

بحسب الأجزاء

بحسب الشرائط

دوران الأمر بين التعيين و 
التخيير

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين التعيين و التخيير
الدوران بين التعيين و التخيير•
.بقي الكلام في دوران الأمر بين التعيين و التخيير•
ين أفيراده، بأن يأمر بجامع عرفي بيعقظيّاو بما أنّ التخيير تارة يكون •

ها، و أخرى يكون في كم العقل بالتخيير بينها، لتساوي نسبة الجامع إلي
تعان ، كما إذا لم يكن جامع عرفي بينها يوجّه الأمر إلييه، فاسيشرعيّا

م يقيع فيي فالكلا(. أو)المول  في مقام تفهيم التخيير بمثل العطف ب 
:مقامين

352؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر 

:العالم الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون 
امتثال أحدهما 
مساوقا لامتثال 

الآخر دون 
العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و 
الأكثر

بحسب الأجزاء

بحسب الشرائط

دوران الأمر بين التعيين و 
التخيير

الحصّة و )العقلي
(الكلي

الشرعي

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر 

:العالم الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون 
امتثال أحدهما 
مساوقا لامتثال 

الآخر دون 
العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر

بحسب الأجزاء

بحسب الشرائط

دوران الأمر بين التعيين و 
التخيير

الحصّة و )العقلي
(الكلي

المتعلقّ

متعلقّ المتعلقّ

الشرعي

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
التعيين و التخيير العقظي[ المقام الأوّل]•
، و هذا تارة في دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقظي: المقام الأوّل•

ول ، كما إذا دار الأمر بيين وجيوب الإكيرام بقيالمتعظّقيكون بظ اش 
مطظق، أو وجوب إكرام مخصيو ، و هيو الإطعيام ميثلا، و أخيرى 

ان كما إذا دار الأمر بين وجيوب إطعيام حييو: متعظّق المتعظّقبظ اش 
ان بالمعن  الشامل للإنسان و وجوب إطعام حيوان خا ، و هو الإنس

.مثلا
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
قيقي، ما دمنا نفترض أنّ الجامع جامع ح-و الص يح في كلا القسمين•

هيو الان يلال حقيقية، و -فهو مطظوب و لو ضمن قسم من أقسيامه
لا الرجوع إل  البراءة بظ اش الشكّ في الزيادة فيي عيالم العهيدة، و

حاجة إل  التنزّل إل  الان يلال ال كميي بظ ياش عيالم الامتثيال و
.التطبيق
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
إل  عيدم الان يلال، بنياء عظي  و ذهب الم قّق العراقي رحمه الظّه•

لأكثر مسظكه الّذي مض  منّا ذكره في فرض دوران الأمر بين الأقلّ و ا
بظ ياش إنّه قدّس سرّه كأنّه ييرى التبياين:بظ اش الشرائط، حيث قظنا

نف  الوجوب، باعتبار إدخال ال دود في ال ساب،
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
الأمير بيين فيقول بالان لال بظ اش عالم التطبيق بتقريب أنّيه إذا دار•

اليدعاء وجوب الإكرام من دون شرط زائد و وجوبه متقيّيدا بتعقيبيه ب
إمّيا أنّيه يجيوز : مثلا، فن ن نشير إل  شخص هذا الإكيرام، و نقيول

دعاء، ء آخر إلييه، و هيو تعقيبيه باليالاكتفاء بهذا، أو يظزمنا ضمّ شي
ميا ن ين و عظيه، ففي. ء آخر إليهفتجري البراءة بظ اش لزوم ضمّ شي

ان أو فيه لا مجال لظبراءة، إذ لو شككنا في أنّ الواجب هو إطعام حيو
إطعام إنسان لا يمكن الإشارة إل  إطعيام حييوان بالخصيو  بيأن

  ء آخير إلييه، حتّيإمّا يجوز الاكتفاء بهذا، أو يظزمنا ضمّ شيي: يقال
ظزمنيا ء، بل إمّا يجوز الاكتفاء بهيذا، أو ينجري البراءة عن ذلك الشي
.تبديظه بفرد آخر مباين له
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الدوران بين التعيين و التخيير
ييتمّ في ميورد لكنّك عرفت فيما مض  من دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بظ اش الأجزاء أو الشرائط ثبوت الان لال ال قيقي في عالم العهدة، وو •

.ذلك لا نقع في المشكظة التي وقع فيها الم قّق العراقي رحمه الظهّ
ق فيميا دون فيرو فيما ن ن فيه يتمّ أيضا ما ذكرناه من الان لال ال قيقي بظ اش عالم العهدة عظ  تمام المباني في باب علاقة النوع بالجن ، و مين•

ك المباني، و نقتصر هنا ء من الاختلاف في كيفيّة بيان تماميّة ما ذكرناه من الان لال ال قيقي باختلاف تظبين تظك المباني في ذلك، عدا أنهّ يقع شي
.عظ  ذكر المبن  المشهور في الفظسفة التقظيديّة، و توضيح تماميّة الان لال ال قيقي مبنيّا عظيه

م يدود، و إنّ ال يدّ عيين ال: حيث يقيال( الإنسان حيوان ناطق: )أنهّ يوجد إشكال في باب النوع الم ددّ بالجن  و الفصل كقولهم: و توضيح ذلك•
:-أيضا-يقال

إزاء تميام أنهّ هل يكون كلّ من ال يوان و الناطق بإزاء جزء من الإنسان، أو يكون كلّ منهميا بي: إنّ مفهوم النوع بسيط، فعندئذ ياهر الإشكال، و هو•
ن ميع ييواالإنسان؟ فعظ  الأوّل يظزم تركّب مفهوم الإنسان، و عظ  الثاني تظزم وحدة مفهوم ال يوان و مفهوم الناطق، إذ المفروض وحيدة مفهيوم ال 

.الإنسان، و وحدة الإنسان مع مفهوم الناطق
عيدّد و هيذا الت-بأنّ هذا التعددّ الماهوي الموجود في ال يوان الناطق موجود أيضا بن و الكمون و الإجمال في الإنسيان: و أجابوا عن هذا الإشكال•

ل و ة تتالماهوي لا ينافي وحدة الوجود، إذ ليست كلّ من الماهيتين مت صّظتين، حتّ  يظزم من تعددّهما تعددّ الوجود، بل الجين  ماهيّية بيالقوّ  صيّ
نّما نشأ من و اختلاف مفهوم النوع عن مفهوم حدّه بالوحدة و التعددّ إ-تت صّص بواسطة الفصل، فلا مانع من أن تت صّل ماهيّة واحدة و وجود واحد

اختلاف الظ اش دون المظ وش، فتارة يظ ظ بظ اش
354: ،  4مباحث الأصول، ج•
قد حدة و الإجمال، و تفصيظي و أخرى يظ ظ بظ اش إجمالي، و ذلك يشبه اختلاف الرؤية بالإجمال و التفصيل، فقد يرى الإنسان ال ديقة برؤية الو•

.يراها برؤية التفصيل و تعددّ الأشياء المتكثّرة من الأوراد و الأشجار و الأغصان و غيرها
بيوا هذا ما ذه. إنّ الجن  و الفصل أجزاء لظ دود، دون الم دود: أنّ الاختلاف هنا اختلاف ل اظي، لا اختلاف في المظ وش، و لذا قالوا: و الخلاصة•

.إليه في المقام
ان من فيه ال ييوإنّ الجن  و النوع إذا لاحاناهما بما لهما من حدّ الكمون و التفصيل كانا متباينين، لا أقلّ و أكثر، فالإنسان بما أنهّ يك: و عظيه نقول•

ي العهدة هيو دخل فيباين ال يوان المظ وش بالتفصيل لا بالكمون، لكنّ هذا ال دّ الإجمالي و التفصيظيّ لي  هو الّذي يدخل في العهدة، و إنّما الّذي ي
أعنيي -قوّةذات الم دود و المظ وش، و النسبة بينهما بما هما ذات الم دود و المظ وش هي نسبة الأقلّ و الأكثر، فتأتي تظك الماهيّة التيي هيي بيال

. مشكو -و هو الفصل-في العهدة قطعيّ، و تأتّي مقدار زائد عظيه فيها-ال يوان
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
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